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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع الحديث الضعيف الذي لا ينجبر ضعفه.
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I. المقدمة
من أنواع الحديث الضعيف الذي لا ينجبر ضعفه ولا يتقوى بمجيئه من طريق آخر:
أ- الحديث الموضوع. ب- الحديث المتروك. ج- الحديث الشاذ. د- إذا كان الحديث شديدَ الضعف لسببٍ آخر.
II. موضوع المقالة
ومن أنواع الحديث الضعيف الذي لا ينجبر ضعفه ولا يتقوى بمجيئه من طريق آخر:

أ- الحديث الموضوع: هو الحديث المنسوب كذبًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذلك بأن يكون في إسناده راوٍ كذّاب ثبت عليه الكذب في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يُعرف هذا الحديث عن غيره ممن ليس بكذّاب، فالكذّاب لا يُقوي ولا يتقوى بحالٍ من الأحوال.

ب- الحديث المتروك: هو الحديث الذي في إسناده راوٍ ثَبت عليه الكذب في حديث الناس، ولم يثبت عليه الكذب في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يعرف هذا الحديث عن غيره ممن ليس بكذّاب.

ج- الحديث الشاذ: وهو ما رواه الثقة أو الصدوق مخالفًا لرواية من هو أولى منه؛ سواءٌ كان ذلك بالحفظ أو بالعدد، ولم يمكن الجمع بين الروايتين بوجهٍ من وجوه الجمع.

د- إذا كان الحديث شديدَ الضعف لسببٍ آخر.

فهذه الأنواع من الضعيف لا تنجبر ولا تتقوّى أبدًا بمجيئها من طريق آخر، إذا كان هذا الطريق الآخر مثله في شدة الضعف، قال ابن الصلاح: لعل الباحث الفَهم يقول: إنّا نجد أحاديث محكومًا بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث: ((الأذنان من الرأس)) ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ لأن بعض ذلك عضّد بعضًا -كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفًا-؟ وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت؛ فمنه ضعفٌ يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختلّ فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمامٌ حافظٌ؛ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعيف أو كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متّهمًا بالكذب أو كون الحديث شاذًّا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة.

الحقيقة الرابعة: لا تلازم بين الإسناد والمتن:

المراد بالتلازم الترابط، بمعنى: أنه لا يلزم من صحة الإسناد أن يكون المتن صحيحًا، ولا يلزم من ضعف الإسناد أن يكونَ المتن ضعيفًا، فقد يصحّ الإسناد لاتصاله وثقة رجاله، ولا يصح المتن لوجود علة أو شذوذ به، وقد يكون الإسناد ضعيفًا ويصح المتن لمجيئه من طريق آخر صحيح؛ لذلك لا يصح أن نبادرَ إلى الحكم على الحديث بالضعف لمجرد وجود راوٍ ضعيف في إسناده، أو لأن الإسناد به انقطاع، فقد يكون له إسناد آخر صحيح، ولكن يجوز أن نحكم على الإسناد الذي وجد به انقطاع أو راوٍ ضعيف بالضعف، فنقول: هذا إسناد ضعيف، أو هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولا يُطلق الحكم بالضعف على المتن لاحتمال أن يكون لهذا المتن إسنادٌ آخر صحيح، فإذا حَكم إمام معتَبر من أئمة الحديث على الحديث بالضعف فقال: إن هذا الحديث لم يروَ إلا من هذا الوجه الضعيف أو بهذا الإسناد الضعيف أو لم يروَ بإسناد صحيح أو حكم عليه بالضعف وذكر سبب الضعف عند ذلك يجوز أن يُطلق الحكم بالضعف على المتن، والله أعلم.

الحقيقة الخامسة: الحكم على الحديث بالوضع:

إذا كان العلماء قد مَنعوا أن يُحكم على الحديث بالضعف لضعف إسناده فإنّهم قد منعوا أن يُحكم على الحديث بالوضع لمجرد وجود راوٍ كذّاب في إسناده، فقد يصح بإسناد آخر ليس فيه هذا الوضّاع.

الحقيقة السادسة: الحكم على المتن إنما هو بأعلى الأسانيد:

فلو روي حديثٌ من طريقين أو بإسنادين -أحد الإسنادين صحيح والآخر ضعيف- فالحكم على المتن يكون بالصحة؛ لأنّه لو لم يأتِ المتن إلا بإسناد واحد صحيح لكفى ذلك في صحته، كيف وقد جاء بإسنادين أحدهما صحيحٌ والآخر ضعيف، بل إنّه يكون أصح مما لو جاء بإسناد واحد صحيح؛ لأنّ كثرة الطرق تُقوي الحديث.

الحقيقة السابعة: الحكم على الإسناد إنما هو بأضعف الرواة:

فلو كان في الإسناد راوٍ واحد ضعيف وبقية رجال الإسناد ثقات فالحكم على الإسناد: أنه ضعيف.

كيف تروى الأحاديث الضعيفة؟ أو كيف تنقل؟

راوي الحديث الضعيف أو ناقل الحديث الضعيف إما أن يرويه أو ينقله بإسناده، أو لا؛ فإن رواه بإسناده أو نقله بإسناده فلا يجب عليه أن يبين ما فيه من ضعف؛ لأن من يروي الحديث بإسناده يحيل القارئ على البحث عن رجاله وصحته، بناء على القاعدة التي تقول: "من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك"، والمراد: أن من يذكر الحديث بإسناده أو يروي الحديث بإسناده فليس مسئولًا عن صحته، أما من يذكر الحديث بلا إسناد فإنه المسئول عن صحته، وإن كان الأفضل أن ينصّ على ضعفه خاصة إذا كان الحديث موضوعًا، أو كان الحديث شديد الضعف، أما إذا لم يذكر الإسناد فعليه أن يبين أنه ضعيف، أو يذكر الحديث بصيغة من صيغ التمريض؛ كقيل ويُروى ويُحكى، فهذه الصيغ تدل على أن الحديث ضعيف، ولا يجوز له أن يذكره بصيغة من صيغ الجزم؛ كقال وفعل وروى، ونحو ذلك مما هو مبني للمعلوم.

أما إذا نقل حديثًا صحيحًا بغير إسناد فعليه أن يذكره بصيغة من صيغ الجزم؛ كقال وروى وغير ذلك من الصيغ التي تدل على أنَّ الحديث صحيح، ولا يجوز له أن يذكره بصيغة التمريض الدالة على ضعف الحديث.

ما المراد بقول المحدِّثين: هذا الحديث ليس له أصلٌ، أو لا أصل له، قال الحافظ السيوطي: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معناه ليس له إسناد.

ملحوظة: بعد أن دوّنت المصنفات الحديثية صار الاعتماد على هذه المصنفات في أخذ الحديث، فمن جاء بحديث لا يوجد في هذه المصنفات مجتمعة لا يُقبل منه، قال ابن الصلاح: قال البيهقي: من جاء اليوم بحديثٍ لا يوجد عند جميعهم لم يُقبل منه، ومن جاء بحديث معروفٍ عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلًا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خُصّت بها هذه الأمة شرفًا لنبينا المصطفى -صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الصلاح معللًا كلام البيهقي: ووجه ذلك بأنّ الأحاديث التي قد صحّت أو وقعت بين الصحة والسقم قد دوّنت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها.
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